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ظھیر شریف رقم 1.06.18 صادر في 15 من محرم 1427 (14 فبرایر 2006)

بتنفیذ القانون رقم 36.04  المتعلق بالأحزاب السیاسیة

 

 

الحمد � وحده ؛

الطابع الشریف- بداخلھ :

(محمد بن الحسن بن محمد بن یوسف الله ولیھ)

 

 

یعلم من ظھیرنا الشریف ھذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

بناء على الدستور ولاسیما الفصلین 26 و 58 منھ،

 

أصدرنا أمرنا الشریف بما یلي:

 

ینفذ وینشر بالجریدة الرسمیة، عقب ظھیرنا الشریف ھذا، القانون رقم 36.04  المتعلق بالأحزاب السیاسیة، كما وافق علیھ مجلس النواب
ومجلس المستشارین.

 

 
وحرر بإفران في 15 من محرم 1427 (14 فبرایر 2006).

 
وقعھ بالعطف

 
الوزیر الأول

الإمضاء : إدریس جطو
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الدیباجة

لقد حرص جلالة الملك محـمد السادس، أدام الله عزه، منذ اعتلائھ عرش أسلافھ المیامین على أن یجعل من مشروع بناء مجتمع دیمقراطي
وحداثي ببلادنا أولویة تتصدر اھتمامات جـلالتھ أیده الله، حیث جعل حفظھ الله من تثبیت أركان الممارسة الدیمقراطیة وإرساء قواعدھا وتدعیم
آلیات اشتغالھا، في إطار دولة الحق والقانون، مطمحا سامیا ونبیلا یندرج في إطار منظومة إصلاحیة شاملة ومتبصرة ترتكز بالأساس على
تحدیث المؤسسات والھیآت السیاسیة ودمقرطتـھا وإصلاح المشھد السیاسي الوطني وتأھیلھ بما یسایر متطلبات العصر والانفتاح على روحھ

ویواكب تطور الوظیفة الدستوریة للھیئات السیاسیة في الأنظمة الدیمقراطیة العصریة.

 

إن المنظور الملكي لتحدیث وعصرنة المغرب، الذي یشكل القانون المتعلق بالأحزاب السیاسیة إحدى حلقاتھ الممیزة، ینبني على مقاربة
إصلاحیة متكاملة انصبت بصفة رئیسیة على النھوض بحقوق الإنسان والطي النھائي لصفحة الماضي، بما یحفظ الكرامة وینصف ذوي
الحقوق ویعزز الوحدة الوطنیة، وإصلاح المنظومة القانونیة الجنائیة وإقرار مدونة للأسرة وتأھیل الحیاة  الاقتصادیة و الاجتماعیة والثقافیة في
مختلف میادینھا ومناحیھا، وھي إنجازات كبرى ترتكز على قیم المساواة والإنصاف والمشاركة الفعالة والإیجابیة والتلاحم الاجتماعي

والتضامن الفعال.

 

ومن البدیھي أن إقرار تشریع عصري لتنظیم المشھد الحزبي ببلادنا لھ دلالات عمیقة وأبعاد متكاملة باعتباره عملا وطنیا طموحا وحضاریا
یتوخى، طبقا للتوجیھات السامیة لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، توفیر إطار تشریعي خاص بالأحزاب السیاسیة الھدف منھ العقلنة
والدیمقراطیة وإضفاء الشفافیة على تشكیلتھا وتسییرھا وتمویلھا مع الأخذ بعین الاعتبار للأشواط الكبیرة التي قطعھا الشأن الحزبي ببلادنا،
تقنینا وتنظیما وممارسة، وكذا للعبر المستخلصة منھ، على ضوء تقییم وضعیتھ الراھنة وتشخیصھا بكیفیة موضوعیة ومعمقة، لرصد مكامن
الضعف والاختلال التي تعتریھ وتحـد من فعالیتھ. كما یتوخى الارتقاء بالأحزاب لتصبح رافعة قویة قادرة على تعبئة جـھود وطاقات مكونات

المجتمع وقواه الحیة لرفع التحدیات الداخلیة والخارجیة للبلاد.

 

وفي نفس السیاق، فإن القانون المتعلق بالأحزاب السیاسیة یندرج في إطار الحـرص على توطید صرح الدولة الحـدیثة في نطاق الملكیة
الدستوریة الدیمقراطیة  الاجتماعیة، ویعد لبنة أساسیة للسیر قدما بالانتقال الدیمقراطي إلى الأمام، وإنجاح رھانھ وتأھیل العمل البرلماني

بتجاوز البرلمانیة التمثیلیة التقلیدیة إلى البرلمانیة العصریة عبر ترسیخ ممارسة برلمانیة مواطنة.

 

ومما لا شك فیھ أن وضع إطار تشریعي جـدید وفعال للأحـزاب السیاسیة، یستمد فیھ الحزب السیاسي شرعیتھ القانونیة من مشروعیتھ
الدیمقراطیة، یعد ثمرة تطور وصیرورة تاریخیة متجذرة یكمن عمقھا وأساسھا في الفترة السابقة للاستقلال ثم تبلور تنظیمھا بشكل ملموس
غداة الاستقلال، من خلال ما نادى بھ المغفور لھ جلالة الملك محمد الخامس طیب الله ثراه في العھد الملكي لـ 8 ماي 1958، الذي أسس لوضع
أول إطار قانوني یضمن حریة ممارسة العمل السیاسي عن طریق إصدار الظھیر الشریف المؤرخ في 15 نوفمبر 1958 الذي یضبط بموجـبھ
حق تأسیس الجـمعیات وھو التطور الذي ازدادت معالمھ اتضاحا في ظل تراكم الممارسة الحزبیة بشكل متصل طیلة العقود اللاحقة في عھد
جلالة الملك الحسن الثاني رحمھ الله، ولاسیما حینما دعا قدس الله روحھ، في أكتوبر 1996، إلى تطویر الحقل السیاسي الوطني عبر إقامة
أقطاب قویة مؤھلة للتداول على تدبیر الشأن العام. وحرصا على تجسید الالتزام الملكي السامي بدیمقراطیة المشاركة والانخراط في إقامة دولة
القانون، بشكل لا رجعة فیھ، بمساھمة كافة القوى والفعالیات المعنیة، فقد أبى جلالة الملك، نصره الله، إلا أن یحدد المنھجیة العامة التي ستحكم
إخراج ھذا النص إلى حیز الوجود، مؤكدا على وجھ الخـصوص على ضرورة اعتماد نھج التوافق الإیجابي، المبني على التشاور الواسع
والبناء بین مختلف الفاعلین السیاسیین، مع مراعاة ما التزم بھ المغرب دولیا في مجال حقوق الإنسان، وكذا الانفتاح على تجارب الدول

الدیمقراطیة العریقة في مجال تنظیم الحقل الحزبي وتكییف ھذه التجارب مع خصوصیات العمل السیاسي ببلادنا.

 

كما أن التوجـھ العام الذي أطر لصیاغة ھذا القانون یستمد مرجعیتھ الأساسیة من الحرص الملكي الكبیر، ذي المعنى العمیق، في الارتقاء بھذا
التشریع الجـدید لیأتي بإجابات جماعیة متمیزة عن قضایا مجتمعیة عریضة، ولیس تلبیة لمطامح شخصیة أو فئویة ضیقة، بما یخدم تطویر
الممارسة الحـزبیة والانخراط فـي الورش الكبیر الذي یقوده جلالة الملك محمد السادس، حفظھ الله، لإصلاح الحـقل السیاسي الوطني، وإنجاح

التحـدیث المؤسساتي والسیاسي، وتحصین المسار الدیمقراطي الحداثي ببلادنا.

 

ویتجلى الحرص الملكي الكبیر، الذي تتقاسمھ وبكامل التقدیر كافة القوى السیاسیة والفعالیات المجتمعیة بمختلف مشاربھا، في إحاطة ھذا
التشریع الجدید بالضمانات اللازمة من خلال ما وقع التنصیص علیھ في باب الأحكام العامة التي ترسم بجلاء المعالم الكبرى لفلسفة وروح ھذا
النص الھام بشأن وضع وتحدید القواعد والضوابط العامة التي یخضع لھا الحزب السیاسي، من حیث التعریف والوظیفة والمھام والتأسیس،



انسجاما الحـزب السیاسي، من حـیث التعریف والوظیفة والمھام والتأسیس، انسجاما مع المنظومة الدستوریة والقانونیة الوطنیة والقیم الكونیة.
ذلك أن ھذا التشریع الجدید أقر ضرورة انسجام مرجعیة تأسیس الأحزاب السیاسیة مع طبیعتھا وموقعھا، كحلقة للوساطة السیاسیة، تكـون فیھا
إمكانیة الانخراط مفتوحـة في وجھ جمیع المغاربة إناثا وذكورا، دون میز أو إقصاء في احترام تام للأحكام المنصوص علیھا في دستور المملكة
وامتداداتھ التشریعیة والتنظیمیة، مع مراعاة المرتكزات والثوابت التي تقوم علیھا الھویة الوطنیة والوحـدة الترابیة، والتلاحم والتضامن

الاجتماعي.

 

إن ھذا القانون، الذي یطمح إلى تمكین الأحزاب السیاسیة من إطار تشریعي یعید للعمل السیاسي اعتباره ومصداقیتھ، لا یعتبر غایة في حد ذاتھ
بقدر ما ھو وسیلة لتھیئة مناخ سیاسي ملائم، یجعل من الحزب السیاسي أداة لإشعاع قیم المواطنة، وصلة وصل قویة بین الدولة والمواطن،
مبرزا على الخصوص مسؤولیة الأحزاب السیاسیة في العمل على التفعیل الأمثل والسلیم لأحكامھ وترسیخھا عن طریق الالتزام بتطبیق

مضمونھا، والتقید في إحداثھا وبرامجھا وطرق تمویلھا وتسییرھا وأنظمتھا الأساسیة والداخـلیة بقواعد ومبادئ الدیمقراطیة والشفافیة.

 

كما یظل الھدف الأسمى من سن ھذا القانون الرائد جعل الأحزاب السیاسیة، باعتبارھا المدرسة الحقیقیة للدیمقراطیة، ھیآت جادة في العمل
على تعزیز سلطة الدولة عبر توفیر مناخ الثقة في المؤسسات الوطنیـة، بما یمكن من تحـریر الطاقات ونشر الأمل وفتح الآفاق والإسھام في
إنتاج نخب كفأة متشبعة بقیم الفعالیة الاقتصادیة والتآزر الاجتماعي، وتخلیق الحیاة العامة، وإشاعة التربیة السیاسیة الصالحة، والمواطنة
الإیجابیة، وابتكار الحلول وطرح المشاریع المجتمعیة الناجعة، والمبادرات المیدانیة الفاعلة، إسھاما منھا في نماء مغرب القرن الحادي

والعشرین، وتطویره وتوطید أركان دولتھ بالمؤسسات والھیآت والآلیات الدیمقراطیة الفاعلة.

 

 

قانون رقم 36.04

یتعلق بالأحزاب السیاسیة

الباب الأول

أحكام عامة

 

المادة1

الحزب السیاسي ھو تنظیم دائم یتمتع بالشخصیة المعنویة ویؤسس بمقتضى اتفاق بین أشخـاص طبیعیین، یتمتعون بحقوقھم المدنیة والسیاسیة
ویتقاسمون نفس المبادئ عن قصد المشاركة في تدبیر الشؤون العمومیة بطرق دیمقراطیة ولغایة غیر توزیع الأرباح.

 

المادة 2

تساھم الأحزاب السیاسیة في تنظیم المواطنین وتمثیلھم. وھي بھذه الصفة، تساھم في نشر التربیة السیاسیة ومشاركة المواطنین في الحیاة العامة
وتأھیل نخب قادرة على تحمل المسؤولیات العمومیة وتنشیط الحقل السیاسي.

 

المادة 3

تؤسس الأحزاب السیاسیـة وتمارس أنشطتھا بكل حریة وفقا لدستور المملكة وطبقا لأحكام ھذا القانون.

 

المادة 4

یعتبر باطلا وعدیم المفعول كل تـأسیس لحزب سیاسي یرتكز على دافع أو غایة مخالفة لأحكام الدستور أو القوانین أو یھدف إلى المس بالدین
الإسلامي أو بالنظام الملكي أو بالوحدة الترابیة للمملكة.



 

یعتبر أیضا باطلا وعدیم المفعول كل تـأسیس لحزب سیاسي یرتكز على أساس دیني أو لغوي أو عرقي أو جـھوي، أو یقوم بكیفیة عامة على
كل أساس تمییزي أو مخالف لحقوق إنسان.

 

المادة 5

للمغاربة ذكورا وإناثا البالغین سن الرشد أن ینخرطوا بكل حریة في أي حزب سیاسي مؤسس بصفة قانونیة. غیر أنھ لا یمكن لشخص، یتوفر
على انتداب انتخابي ساري المفعول في إحدى غرفتي البرلمان تم انتخابھ فیھا بتزكیة من حزب سیاسي قائم، أن ینخرط في حزب سیاسي آخر
إلا بعد انتھاء مدة انتدابھ أو في تاریخ المرسوم المحدد، حسب الحالة، لتاریخ الانتخابات التشریعیة العامة الخاصة بمجلس النواب أو بمجلس

المستشارین بالنسبة لأعضاء البرلمان المؤھلین للتر شح لھذه الانتخابات.

 

المادة 6

لا یمكن أن ینخرط في حزب سیاسي :
1.    العسكریون العاملون من جمیع الرتب ومأمورو القوة العمومیة ؛

2.    القضاة وقضاة المجلس الأعلى للحسابات وقضاة المجالس الجھویة للحسابات وحكام الجماعات والمقاطعات ونوابھم ؛
3.    رجال السلطة وأعوان السلطة؛

4.    الأشخاص الآخرون غیر المشار إلیھم أعلاه الذین لا یستفیدون من الحق النقابي عملا بالمرسوم رقم 2.57.1465 الصادر في 15 من
رجب 1377 (5 فبرایر 1958 ) في شأن ممارسة الموظفین الحق النقابي، كما وقع تغییره بالمرسوم الملكي رقم 010.66. بتاریخ 27

من جـمادى الآخرة 1386 (12 أكتوبر 1966).
 

الباب الثانـي

تأسیس الأحزاب السیاسیة

 

المادة 7

یجب على الأعضاء المؤسسین والمسیرین لحزب سیاسي أن یكونوا بالغین من العمر 23 سنة شمسیة كاملة على الأقل، ومسجلین في اللوائح
الانتخابیة العامة.

 

المادة 8

یودع الأعضاء المؤسسون لحزب سیاسي ملفا لدى وزارة الداخـلیة مقابل وصل مؤرخ ومختوم یسلم فورا، یتضمن ما یلي:
1.    تصریح بتأسیس الحزب یحمل التوقیعات المصادق علیھا لثلاثة أعضاء مؤسسین ویبین فیھ:

-         الأسماء الشخصیة والعائلیة لموقعي التصریح وجنسیاتھم وتواریـخ ومحلات ولادتھم ومھنھم وعناوینھم.
-         مشروع تسمیة الحزب ومقره بالمغرب ورمزه.

2.    ثلاثة نظائر من مشروع النظام الأساسي ومشروع البرنامج.
3.    التزام مكتوب، في شكل تصریحـات فردیة لـ 300 عضو مؤسس على الأقل، بعقد المؤتمر التأسیسي للحزب داخل الآجال

المشار إلیھا فـي المادة 11 بعده.
 

یجب أن یكون كل تصریح فردي حـاملا لتوقیع المعني بالأمر وأن یتضمن اسمھ الشخصي والعـائلي وجـنسیتھ وتاریخ ومحل ولادتھ ومھنتھ
وعنوانھ وأن یرفق بنسخة من بطاقة التعریف الوطنیة وبشھادة التسجیل في اللوائح الانتخابیة العامة.
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یجب أن یكون الأعضاء المشار إلیـھم في البند 3 أعلاه موزعین بحسب مقرات إقامتھم الفعلیة على نصف عدد جـھات المملكة على الأقل شرط
ألا یقل عددھم في كل جـھة عن 5% من العدد الأدنى للأعضاء المؤسسین المطلوب قانونا.

 

 

 

المادة 9

إذا كانت شروط أو إجراءات تأسیس الحزب غیر مطابقة لأحكام ھذا القانون، فإن وزیر الداخلیة یطلب من المحكمة الإداریة بالرباط رفض
تصریح تأسیس الحزب داخل أجل ستین یوما یبتدئ من تاریخ إیداع ملف تأسیس الحزب المشار إلیھ في المادة 8 أعلاه.

 

تبث المحكمة الإداریة في الطلب المشار إلیھ في الفقرة الأولى أعلاه داخل أجل 30 یوما من تاریخ إیداعھ بكتابة ضبطھا.

 

وفي حالة الطعن باستئناف، تبت المحكمة المختصة في الأمر داخل أجل أقصاه 60 یوما.

 

إن تقدیم طلب رفض التأسیس إلى المحكمة الإداریة بالرباط یعد موقفا لمسطرة تأسیس الحزب.

 

المادة 10

في حـالة مطابقة شروط وإجـراءات تأسیس الحزب لأحكـام ھذا القانون، یوجھ وزیر الداخلیة إشعارا بذلك برسالة مضمونة الوصول إلى
الأعضاء المؤسسین المشار إلیھم في المادة 8 (البند 1 ) من ھذا القانون داخل أجل الستین یوما الموالیة لتاریخ إیداع الملف.

 

المادة 11

یصبح تصریح تأسیس الحزب غیر ذي موضوع في حالة عدم انعقاد المؤتمر التأسیسي للحـزب داخل أجل سنة على أبعد تقدیر یبتدئ من تاریخ
الإشعار المشار إلیھ في المادة 10 من ھذا القانون أو من تاریخ الحكم النھائي الذي یقضي بأن شروط وشكلیات تأسیس الحزب مطابقة لأحكام

ھذا القانون.

 

المادة 12

یجب أن یكون عقد المؤتمر التأسیسي للحزب موضوع تصریح یودع لدى السلطة الإداریة المحلیة التابع لدائرة نفوذھا مكان الاجتماع، وذلك
قبل انعقاد ھذا المؤتمر باثنتین وسبعین ساعة على الأقل.

 

یجب أن یكون ھذا التصریح موقعا من طرف عضوین مؤسسین على الأقل من بین الأعضاء المشار إلیھم في المادة ة 8 (البند 1) وأن یبین فیھ
تاریخ وساعة ومكان الاجتماع.

 

المادة 13

یعتبر اجتماع المؤتمر التأسیسي صحیحا إذا حضره 500 مؤتمر على الأقل من بینھم ثلاثة أرباع الأعضاء المؤسسین على الأقل المشار إلیھم
في المادة 8 (البند 3) من ھذا القانون موزعین بحـسب مقرات إقامتھم الفعلیة على نصف عدد جھات المملكة على الأقل شرط ألا یقل عدد ھم

في كل جھة عن 5% من ھذا العدد.



 

تضمن شروط صحة انعقاد المؤتمر التأسیسي في محضر.

 

یصادق المؤتمر التأسیسي على النظام الأساسي للحزب وبرنامجھ، وینتخب الأجھزة المسیرة للحزب.

 

المادة 14

عند اختتام المؤتمر التأسیسي، یتولى وكیل ینتدبھ المؤتمر لھذا الغرض إیداع ملف لدى وزارة الداخلیة، مقابل وصل مؤرخ ومختوم یسلم فورا،
یتضمن محضر المؤتمر مرفقا بلائحة تتضمن أسماء 500 مؤتمر على الأقل تتوفر فیـھم الشروط المنصوص علیھا في الفقرة الأولى من المادة
13 أعلاه وتوقیعاتھم وأرقام بطائق تعریفھم الوطنیة وبلائحة أعضاء الأجھزة المسیرة للحـزب وكذا بثلاثة نظائر لكل من النظام الأساسي

والبرنامج كما صادق علیھما المؤتمر.

 

یتعین على الحزب السیاسي وضع نظامھ الداخلي والمصادقة علیھ خلال الستة أشھر الموالیة لتأسیسھ القانوني المبین فـي المادة 15 بعده.

 

یتم إیداع ثلاثة نظائر من النظام الداخلي للحزب بوزارة الداخلیة مقابل وصل داخل أجل خمسة عشر یوما من تاریخ المصادقة علیھ من طرف
الجھاز المختص بموجب النظام الأساسي للحزب.

 

المادة 15

یعتبر الحزب مؤسسا بصفـة قانونیة بعد انصرام أجل 30 یوما تبتدئ من تاریخ إیداع الملف المشار إلیھ في الفقرة الأولى من المادة 14 أعلاه،
ما عدا إذا طلب وزیر الداخـلیـة من المحكـمة الإداریة بالرباط داخل نفس الأجل وطبق الشروط المحددة في المادة 53 من ھذا القانون، إبطال

تأسیس الحزب. یعتبر تقدیم طلب الإبطال إلى المحكمة الإداریة بالرباط موقفا لكـل نشاط للحزب.

 

المادة 16

یمكن لكل حزب مؤسس بصفة قانونیة أن یترافع أمام المحـاكم وأن یقتني بعوض ویمتلك ویتصرف في:
-         موارده المالیة.

-         الأملاك المنقولة والعقاریة الضروریة لممارسة نشاط الحـزب وتحقیق أھدا فھ.
 

المادة 17

یجب التصریح بكل تغییر یطرأ على تسمیة الحـزب أو على نظامھ الأساسي أو برنامجھ طبق نفس الشروط والشكلیات المطلوبة لتأسیسھ أول
مرة.

 

المادة 18

یجب أن یبلغ إلى وزارة الداخـلیة مقابل وصل كل تغییر یطرأ على رمز الحزب أو أجـھزتھ المسیرة أو نظامھ الداخـلي وكذا كل تغییر یھم مقر
الحـزب داخل أجل خمسة عشر یوما یبتدئ من تاریخ وقوع ھذا التغییر.

 

 



 

المادة 19

كل إحداث لتنظـیمات الحـزب عـلى المستوى الجـھوي أو الإقلیمي أو المحلي یجـب أن یكون موضوع تصریح یودع بمقـر السلطة الإداریة
المحلیة المختصة مقابل وصل داخل أجل خمسة عشر یوما من تاریخ ھذا الإحداث.

 

یقدم التصریح من طرف من ینتدبھ الحـزب لھذه الغایة ویجب أن یتضمن الأسماء الشخصیة والعائلیة لمسیري ھذه التنظیمات وتاریخ ومحل
ولادتھم ومھنتھم وسكناھم وأن یكـون مرفقا بنسخ مصادق علیھا لبطائق تعریفھم الوطنیة.

 

یجب التصریح بكل تغییر یطرأ على التنظیمات الجـھویة أو الإقلیمیة أو المحلیة للحزب طبق نفس الشكلیات.

 

الباب الثالث

الأنظمة الأساسیة للأحزاب السیاسیة

وتنظیمھا وتسییرھا

 

المادة 20

یتعین على كل حـزب سیاسي أن یتوفر على برنامج مكتوب ونظام أساسي مكتوب ونظام داخلي مكتوب.

 

یـحـدد بـرنـامج الحـزب، على الخصوص، الأسس والأھداف التي یتبناھا الحزب في احترام لدستور المملكة ولمقتضیات ھذا القانون.

 یحدد النظام الأساسي،على الخصوص، القواعد المتعلقة بتسییر الحزب وتنظیـمھ الإداري والمالي وفقا لأحكام ھذا القانون.

 

یحدد النظام الداخلي، على الخصوص، كیفیات تسییر كل جھاز من أجھزة الحزب وكذا شروط وشكلیات اجتماع ھذه الأجھزة.

 

المادة 21

یجب أن ینظم الحزب السیاسي ویسیر بناء على مبادئ دیمقراطیة تسمح لجمیع الأعضاء بالمشاركة الفعلیة في إدارة مختلف أجھزتھ.

 

المادة 22

یجب على الحـزب أن ینص في نظامھ الأساسي على نسبة النساء والشباب الواجب إشراكھم في الأجھزة المسیرة للحزب.

 

المادة 23

یجب على كل حزب سیاسي أن یتوفر على ھیاكل تنظیمیة مركزیة.

               

 كـما یمـكن لكـل حـزب أن یتـوفر على تنظیمات على المسـتوى الجـھوي أو على صعید العمالة أو الإقلیم أو على الصعید المحلي.



 

المادة 24

یجب أن تكـون طریقة اخـتیار مرشحـي الحـزب لمختلف الاستشارات الانتخابیة مبنیة على مبادئ دیمقراطیة.

 

المادة 25

یجب أن یتضمن النظام الأساسي للحـزب على الخصوص، البیانات الواردة بعده :
1.    تسمیة الحزب ورمزه ؛

2.    اخـتصاصات وتألیف مختلف الأجھزة ؛
3.    حقوق وواجبات الأعضاء ؛

4.    طریقة اختیار مرشحي الحـزب لمختلف الاستشارات الانتخابیة والأجھزة المكلفة بذلك ؛
5.    دورات انعقاد اجتماعات الأجھزة ؛

6.    شروط قبول وإقالة أو استقالة الأعضاء ؛
7.    العقوبات التأدیبیة التي یمكن تطبیقھا على الأعضاء والأسباب التي تبرر اتخـاذھا وكـذا أجـھزة الحزب التي یرجـع إلیھا اختصاص

إصدارھا ؛
8.    كیفیات الانضمام إلى اتحادات الأحزاب السیاسیة وكیفیات الاندماج.

 

یجب أن ینص النظام الأساسي للحزب، على الخصوص، على الجھازین الآتیین:
1.    الجھاز المكلف بمراقبة مالیة الحزب.

2.    الجھاز المكلف بالتحكیم.
 

المادة 26

لا یجوز لأي شخص أن ینخرط في أكثر من حزب سیاسي واحد.

 

المادة 27

یمكن لكـل عضو في حـزب سیـاسي وفي أي وقت أن ینسحب منھ مؤقتا أو بصفة نھائیة شریطة الامتثال للمسطرة التي یقررھا النظام الأساسي
للحزب في ھذا الشھر.

 

 

 

 

 

الباب الرابع

تمویل الأحزاب السیاسیة

 

المادة 28



تشتمل الموارد المالیة للحزب على:
-         واجبات انخراط الأعضاء ؛

-         الھبات والوصایا والتبرعات النقدیة أو العینیة على أن لا یتعدى المبلغ الإجمالي أو القیمة الإجمالیة لكل واحدة منھا100.000
درھم في السنة بالنسبة لكل متبرع ؛

-         العائدات المرتبطة بالأنشطة الاجتماعیة والثقافیة للحزب ؛
-         دعم الدولة.

 

المادة 29

تمنح الدولة للأحـزاب السیاسیة التي تحصل على نسبة 5 % على الأقل من عدد الأصوات المعبر عنھا في الانتخابات العامة التشریعیة برسم
مجموع الدوائر الانتخـابیة المحـدثة وفقا لأحكام المادة 2 من القانون التنظیمي رقم 31.97  المتعلق بمجلس النواب دعما سنویا للمساھمة في

تغطیة مصاریف تدبیرھا.

 

یقید المبلغ الإجمالي لھذا الدعم سنویا في قانون المالیة.

 

المادة 30

لا یجوز للحزب أن یتلقى دعما مباشرا أو غیر مباشر من الجماعات المحلیة أو المؤسسات العامة وكذا الشركات التي تملك الدولة أو الجماعات
المحلیة أو المؤسسات العامة كلا أو جزءا من رأسمالھا.

 

المادة 31

یجب أن تؤسس الأحزاب السیاسیة وأن تسیر بأموال وطنیة دون سواھا.

 

المادة 32

یجب أن یتم بواسطة شیك بنكي أو شیك بریدي كل تسدید نقدي لمبالغ مالیة لفائدة حزب سیاسي تتجاوز قیمتھ 5.000 درھم.

 

یجب أن یتم بواسطة شیك كل إنجاز لنفقة لفائدة حزب سیاسي یتجاوز مبلغھا 10.000 درھم.

المادة 33

یجب على الأحـزاب السیاسیة أن تمسك محاسبـة طبق الشروط المحددة بنص تنظیمي. كما یتعین علیھا أن تودع أموالھا باسمھا لدى مؤسسة
بنكیة من اختیارھا.

 

المادة 34

تحصر الأحزاب السیاسیة حساباتھا سنویا. ویشھد بصحتھا خبیر محاسب مقید في جدول ھیئة الخبراء المحاسبین.

 

یجب الاحتفاظ بجمیع الوثائق المحاسبیة لمدة 10 سنوات تبتدئ من التاریخ الذي تحملھ.
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المادة 35

إن توزیع مبلغ مساھمة الدولة برسم الدعم السنوي بین الأحزاب السیاسیة یتم على أساس:
1.    عدد المقاعد التي یتوفر علیھا كل حزب في البرلمان طبقا لبیان یعده سنویا رئیسا غرفتي البرلمان، كل فیما یخصھ، خلال

الشھر الموالي لتاریخ افتتاح دورة أكتوبر.
2.    عدد الأصوات التي حصل علیھا كل حزب سیاسي في الانتخابات العامة التشریعیة برسم مجموع الدوائر الانتخابیة المحدثة وفقا

لأحكام المادة 2 من القانون التنظیمي رقم 31.97  المتعلق بمجلس النواب.
 

یوجھ إلى المجلس الأعلى للحسابات بیان بالمبالغ المخصصة لكل حزب سیاسي.

 

تحدد بمرسوم یتخذ باقتراح من وزیر الداخلیة كیفیات توزیع مبلغ الدعم وطریقة صرفھ.

 

المادة 36

یجب على الأحزاب السیاسیة التي تستفید من الدعم السنوي أن تثبت أن المبالغ التي حصلت علیھا تم استعمالھا للغایات التي منحت من أجلھا.

 

المادة 37

یتولى المجلس الأعلى للحسابات مراقبة نفقات الأحزاب السیاسیة برسم الدعم السنوي لتغطیة مصاریف تسییرھا وكذا الحساب السنوي
للأحزاب السیاسیة المشار إلیھ في المادة 34 من ھذا القانون.

 

لھذه الغایة توجھ الأحزاب السیاسیة للمجلس الأعلى للحسابات في 31 مارس من كل سنة على أبعد تقدیر جردا مرفقا بمستندات إثبات النفقات
المنجزة برسم السنة المالیة المنصرمة وجمیع الوثائق المتعلقة بالحساب السنوي المشار إلیھ في الفقرة الأولى أعلاه.

 

 

یمكن لكل من یعنیھ الأمر الإطلاع على الوثائق المذكورة بمقر المجلس الأعلى للحسابات وأخذ نسخة منھا على نفقتھ الخاصة.

 

المادة 38

یعد كل استخدام كلي أو جـزئي للدعم الممنوح من طرف الدولة لأغراض غیر تلك التي منح من أجلھا اختلاسا لمال عام یعاقب علیھ بھذه
الصفة طبقا للقانون.

 

المادة 39

لا یستفید الحـزب الذي تم توقیفھ من الدعم السنوي المشار إلیھ في المادة 29 من ھذا القانون وذلك بالنسبة للمدة التي استغرقھا التوقیف.

 

المادة 40

كل حـزب لا یعـقد مؤتمره خلال خـمس سنـوات یفـقد حـقھ في الاستفادة من الدعم السنوي المشار إلیھ في المادة 29 من ھذا القانون. یسترجـع
الحزب حقھ في الاستفادة من ھذا الدعم ابتداء من تاریخ تسویة وضعیتھ.
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الباب الخامس

اتحاد الأحزاب السیاسیة واندماجھا

 

المادة 41

یمكن للأحزاب السیاسیة المؤسسة بكیفیة قانونیة أن تنتظم بكل حریة في اتحادات تتمتع بالشخـصیة المعنویة بھدف العمل جماعیا من أجل
تحقیق غایات مشتركة.

 

یمكن للأحزاب السیاسیة المؤسسة بكیفیة قانونیة أن تندمـج بكل حریة في إطار حزب قائم أو في إطار حزب جدید.

 

یحل بحكم القانون كل حزب اندمج في إطار حزب قائم أو في إطار حزب جدید.

 

یتحمل الحـزب القائم أو الحزب الجدید كل ما یترتب من التزامات ومسؤولیات تجاه الغیر وتؤول إلیھ كامل حقوق وممتلكات الحـزب المعني
بالحل.

 

المادة 42

إن انضمام حزب سیاسي إلى اتحـاد للأحزاب السیاسیة أو اندماج حزب سیاسي في إطار حـزب قائم أو في إطار حـزب جدید یجب أن یصادق
علیھ من لدن الجـھاز المؤھل لذلك بموجب النظام الأساسي للحزب ووفقا للكیفیات المقررة في ھذا النظام.

 

المادة 43

یخضع اندماج الأحزاب أو اتحادات الأحزاب السیاسیة لنفس النظام القانوني المطبق على الأحزاب السیاسیة مع مراعاة المقتضیات الواردة في
ھذا الباب.

 

المادة 44

كل تأسیس لاتحاد أحزاب سیاسیة أو اندماج في حزب قائم أو حزب جدید یجب أن یكون موضوع تصریح یودع لدى وزارة الداخلیة، مقابل
وصل مؤرخ ومختوم یسلم فورا، خلال الثلاثین یوما الموالیة لتاریخ ھذا التأسیس أو ھذا الاندماج.

 

یجب أن یكون التصریح حـاملا لتوقیعات ممثلي الأحزاب السیاسیة المعنیة المؤھلین لھذه الغایة بموجب النظام الأساسي. ویجب أن یبین في ھذا
التصریح تسمیة الاتحاد أو الحزب ومقره ورمزه.

 

یتعین إرفاق التصریح بثلاثة نظائـر من كل من النظام الأساسي والبرنامج ولائحة المسیرین وصفتھم داخل الاتحـاد أو الحزب.

 

المادة 45



یجب أن یصرح بكل انضمام حزب لاتحاد أحزاب سیاسیة أو بكل انسحاب منھ لدى وزارة الداخلیة مقابل وصل خلال الخمسة عشر یوما
الموالیة لتاریخ وقوع الانضمام أو الانسحاب.

 

المادة 46

یجب أن یصـرح بكل تغییر یطرأ على تسمیـة الاتحـاد أو رمزه أو مقره أو لائحة مسیریھ لدى وزارة الداخلیـة مقـابل وصل خلال الخمسة
عشر یوما الموالیة لتاریخ التغییر.

 

المادة 47

إن الدعم السنوي الممنوح من طرف الدولة للأحزاب السیاسیة قصد المساھمة في تغطیة مصاریف تسییرھا والمنصوص علیھ في المادة 29
من ھذا القانون یمنح كذلك لاتحادات الأحزاب السیاسیة التي قدمت بتزكـیة مباشرة منھا مرشحین في ثلاثة أرباع عدد الدوائر التشریعیة
الانتخـابیة المحـدثة وفقا لأحكام المادة 2 من القانون التنظیمي رقم31.97 المتعلق بمجلس النواب على الأقل، شریطة حصول الاتحاد على عدد

من الأصوات یعادل أو یفوق 5 من مجموع الأصوات المعبر عنھا.

 

یؤخذ بعین الاعتبار أیضا لاحتساب العتبة المشار إلیھا في الفقرة الأولى من ھذه المادة مجموع عدد الأصوات التي یحصل علیھا مرشحو
الأحزاب السیاسیة المكونة للاتحاد الذین تقدموا للانتخابات على مستوى باقي الدوائر التشریعیة الانتخابیة المحدثة وفقا لأحكام المادة 2 من

القانون التنظیمي رقم 31.97   المتعلق بمجلس النواب عند الاقتضاء بتزكیة مباشرة من ھذه الأحزاب.

 

لا یمكن الجمع بین الدعم المنصوص علیھ في الفقرة الأولى من ھذه المادة والدعم المنصوص علیھ في المادة 29 من ھذا القانون.

المادة 48

یمنع الدعم السنوي لاتحادات الأحزاب على أساس:
-         عدد المقاعد الراجعة للاتحاد وللأحزاب المكونة لھ عند الاقتضاء في مجلسي البرلمان.

-         عدد الأصوات التي حصل علیھا الاتحاد والأحزاب المكونة لھ عند الاقتضاء خلال الانتخابات العامة التشریعیة برسم
مجموع الدوائر الانتخابیة المحدثة وفقا لأحكام المادة 2 من القانون التنظیمي رقم 31.97  المتعلق بمجلس النواب.

 

یوزع الاتحـاد مبلغ الـدعم على الأحزاب السیـاسیة المكـونة لھ طبق القواعد المقررة فـي نظامھ الأساسي.

 

المادة 49

توجـھ اتحـادات الأحزاب السیاسیة للمجـلس الأعلى للحسابات لنفس الغایة المشار إلیھا فـي المادة 37 من ھذا القانون بیانا بالمبالغ التي
خصصتھا لكل حزب سیاسي طبقا لمقتضیات المواد 47 و 48 و 60 من ھذا القانون وكذا جمیع الوثائق الضروریة لھذا الغرض.

 

الباب السادس

الجزاءات

 

المادة 50

إذا كانت أنشطة حزب سیاسي تخل بالنظام العام، فإن وزیر الداخلیة یطلب من رئیس المحكمة الإداریة بالرباط بصفتھ قاض للمستعجلات أن
یأمر بتوقیف الحزب وإغلاق مقاره مؤقتا.
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تبت المحكمة الإداریة بالرباط في الطلب الذي تقدم بھ وزیر الداخلیة خلال أجل أقصاه سبعة أیام یبتدئ من تاریخ رفع الطلب إلیھا.

 

المادة 51

یتم توقیف الحـزب وإغلاق مقاره مؤقتا لمدة تتراوح بین شھر واحد وأربعة أشھر.

 

بعد انصرام الأجل المحدد في الفقرة أعلاه وفي حـالة عدم تقدیم طلب للحل، یسترجـع الحزب جمیع حقوقھ ما عدا إذا طلب وزیر الداخلیة طبقا
للكیفیات المشار إلیھا في المادة 50 أعلاه تمدید مدة التوقیف والإغلاق المؤقت لمقار الحزب لمدة لا تتجـاوز شھرین اثنین.

 

المادة 52

في حـالة عدم احـترام الشكلیات المنصوص علیھا في ھذا القانون، یطلب وزیر الداخلیة من الأجھزة المسیرة للحزب تسویة وضعیة الحزب.

 

في حالة عدم تسویة وضعیة الحزب داخل أجل شھر واحد یبتدئ من تاریخ إشعار الأجھزة المسیرة للحزب بضرورة تسویة وضعیة الحزب،
یطلب وزیر الداخلیة توقیف الحزب وفق الشروط والشكلیات المنصوص علیھا في المادتین 50 و 51 أعلاه.

 

المادة 53

تختص المحكـمة الإداریـة بالرباط بالنظر في طلبات الإبطال المنصوص علیھا في المادتین 4 و 15 من ھذا القانون وكذا في طلبات الحل في
حـالة عدم الامتثال لأحكـامھ وذلك بطلب یقدمھ كل من یعنیھ الأمر أو النیابة العامة.

 

یجوز للمحكمة المختصة أن تأمر احتیاطیا بإغلاق مقار الحزب وبمنع اجتماع أعضائھ وذلك بغض النظر عن جمیع أوجھ الطعن.

 

المادة 54

كل من ساھم بكیفیة مباشرة أو غیر مباشرة في الإبقاء على حزب وقع حلھ طبقا لأحكام ھذا القانون أو ساھم في إعادة تـأسیسھ یعاقب بالحـبس
من سنة واحـدة إلى خـمس سنوات وبغرامـة من 20.000 إلى 100.000 درھم أو بإحدى ھاتین العقوبتین فقط.

 

تطبق نفس العقوبات على الأشخاص الذین یساعدون على اجـتماع أعضاء الحزب الذي وقع حلھ.

 

المادة 55

یعاقب، دون الإخلال بتطبیق الأحكام المنصوص علیھا في المادة 52 أعلاه بغرامة من 20.000 إلى 100.000 درھم الشخص الذي ینخرط
في حزب سیاسي دون مراعاة أحكام المواد 5 و 6 و 26 من ھذا القانون أو یقبل عن عمد انخراط أشخاص لا تتوفر فیھم الشروط المنصوص

علیھا في نفس المواد.

 

یحكم بنفس العقوبات على الأشخاص الذین یقدمون أو یقبلون، خـرقا لأحكام المادة 28 من ھذا القانون، ھبات أو وصایا أو تبرعات نقدیة أو
عینیة لفائدة حزب سیاسي تتجاوز قیمتھا 100.000 درھم.



 

یعاقب بنفس العقوبات كل شخص یسدد أو یقبل مبالغ نقدیة لفائدة حزب سیاسي تتجاوز 5.000 درھم أو ینجز نفقات بمبالغ مالیة نقدیة تفوق
10.000 درھم لفائدة حزب سیاسي وذلك خرقا لأحكام المادة 32 من ھذا القانون.

 

المادة 56

یعاقب بالحـبس لمدة تتراوح بین سنة وخـمس سنوات وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 درھم كل من خالف أحكام المادة 31 أعلاه.

 

 

المادة 57

یحل بموجب مرسوم معلل كل حـزب سیاسي یحرض على قیام مظاھرات مسلحـة في الشارع أو یكـتسي من حیث الشكل والنظام العسكري أو
الشبیھ بھ صبغة مجموعات قتال أو فرق مسلحـة خصوصیة أو یھدف إلى الاستیلاء على مقالید الحكم بالقوة أو یھدف إلى المس بالدین

الإسلامي أو بالنظام الملكي أو بوحدة التراب الوطني للمملكة.

 

المادة 58

یعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات وبغرامة من 20.000 إلى 100.000 درھم أو بإحـدى ھاتین العقوبتین فقط كل من ساھم في
الإبقاء على حزب سیاسي تم حلھ طبقا لأحكام المادة 57 من ھذا القانون أو ساھم في إعادة تأسیسھ بكیفیة مباشرة أو غیر مباشرة.

 

المادة 59

یباشر عند الحل التلقائي للحزب نقل أموالھ وفق ما یقرره نظامھ الأساسي. وفي حالة عدم تنصیص النظام الأساسي على قواعد تتعلق بالحل،
یقرر المؤتمر قواعد التصفیة.

 

إذا لم یقرر المؤتمر في شأن التصفیة، تتولى المحكمة الابتدائیة بالرباط تحدید كیفیات التصفیة بطلب من النیابة العامة أو بطلب من كل من
یعنیھ الأمر.

 

في حالة الحل القضائي أو الإداري، یحدد القرار القضائي أو مرسوم الحل كیفیات التصفیة وفقا للأحكام الواردة في النظام الأساسي للحزب أو
خلافا لتلك الأحكام.

 

في حالة حل حزب أو اتحاد أحزاب إثر اندماجھ في إطار حزب جدید أو حزب قائم، یؤول الدعم السنوي المستحق لھ طبقا للمادتین من 29 و
47 من ھذا القانون، عند الاقتضاء، للحزب المنبثق عن الاندماج.

 

الباب السابع

أحكام انتقالیة

 

المادة 60



بصفة انتقالیة وإلى غایة الإعلان عن النتائج النھائیة للانتخابات العامة التشریعیة التي ستنظم بعد دخول ھذا القانون حیز التطبیق، تمنح الدولة
لاتحادات الأحزاب السیاسیة التي حصلت الأحزاب المكونة لھا على عدد من الأصوات لا یقل في مجـموعھ عن 5 % من عدد الأصوات
المعبر عنھا خلال الانتخابات العامة التشریعیة برسم الدوائر الانتخابیة المحلیة دعما سنویا قصد المساھمة في تغطیة مصاریف تسییرھا وذلك

على أساس:
-         مجموع عدد المقاعد الراجعة للأحزاب المكونة للاتحاد في مجلسي البرلمان.

-         مجموع عدد الأصوات التي حصلت علیھا الأحزاب السیاسیة المكونة للاتحـاد خلال الانتخابات العامة التشریعیة برسم الدوائر
الانتخابیة المحلیة.

 

یوزع الاتحـاد مبلغ ھذا الدعم على الأحزاب المكونة لھ طبقا للقواعد المحددة في نظامھ الأساسي.

 

المادة 61

ابتداء من تاریخ نشر ھذا القانون في الجریدة الرسمیة تنسخ وتعوض جمیع الأحكام التشریعیة السابقة والمتعلقة بالأحزاب السیاسیة والجمعیات
ذات الصبغة السیاسیة ولاسیما الفصول من 15 إلى 20 من الظھیر الشریف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر

1958) بتنظیم حق تأسیس الجمعیات، كما وقع تغییره وتتمیمھ.

 

المادة 62

یجب على الأحزاب السیاسیة المؤسسة في تاریخ نشر ھذا القانون بالجریدة الرسمیة أن تتلاءم مع أحكامھ خلال أجل ثمانیة عشر شھرا باستثناء
الأحكام المتعلقة بالتأسیس أول مرة. وتتم ھذه الملائمة خلال مؤتمر عادي أو استثنائي للحزب.

 

بعد اختتام ھذا المؤتمر، یتولى من ینتدبھ الحزب لھذه الغایة إیداع ملف لدى وزارة الداخـلیة یشتمل على محضر المؤتمر، مرفقا بلائحة تتضمن
أسماء مجموع المؤتمرین وتوقیعاتھم وأرقام بطائق تعریفھم الوطنیة، وثلاثة نظائر من الوثائق التي صادق علیھا الحزب.
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